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ال السؤ

لي أعلى من المتوسط، ، وكان دخ ي عملي قت ف ، والحمد لله وف ة ذ ٢٣ سن دا من لي كن رت إ اء، هاج ن ، ولي ٤ من الأب ة ذ ٣٢ سن وج من ز ا مت ان أ

عد ، وب ة ذ ١٩ سن دأت العمل من تي ب وج قط ، ز وات ف ع سن رب عد أ دا ب ي كن يت ف راء ب ، واستطعت ش ليج الخ ت أعمل ب دا كن ر لكن ل السف ب وق

ة لاث ع ما لا يقل عن ث ت أض ي كن ن أ ، مع العلم ب يت هري للب ي المصروف الش ها ف ب ءً من رات ز ع ج حت تض ها، وأصب ب اد رات وات ز عدة سن

دا ب يره، ولم أطلب أ اصة وغ ها الخ ريات ماتها وسف لز ه على مست ت من را ما صرف ي الكامل، وكث ها ب ها تحت تصرف ب ع، وكان رات عاف ما تض أض

ر، ن لم يكن أكث ع، إ ع ما يعادل ما تض ت أض ، وكن ن ي ت بحث عن عمل وأدرس لمدة سن ت أ رة كن ت ي ف لا ف ، إ يت ها للب ب ء من رات ي ع أي ش أن تض

، اب عديدة ؛ لأسب ارف الطلاق ، وعلى مش لاف ي خ ا، نحن الآن ف الكامل لاحق ي ب ، تم سدادة من رة ت لال تلك الف ة مال خ دان واستطعت است

ا ئ ي عل ش ف ها لا ت ن قول : إ ، وت دة ش ا الطلب ب هذ ة سواء كانت تعمل أم لا، وهي متمسكة ب وج يت للز ذ نصف الب ي أخ دا تعطي لها الحق ف وكن

ل عن از ن ت ، وت ة لال ١٩ سن عت خ ع لها كل ما دف ما أن أدف ي إ ن رت ي ، وخ ة ذ ١٩ سن يت من ي مصروف الب ع ف ها كانت تدف ب الله تعالى؛ لأن ض يغ

ا ؛ لأن هذ يت ي الب ها ف ل عن حصت از ن ت ها أن ت الطلاق . اقترحت علي هب لحاله ب ، وكل واحد يذ يت ذ نصف الب أخ ، أو أن ت الكامل لي يت ب الب

ها صل عن ف ا الآن من ن ، أ ت ض ها رف رع، ولكن ها حسب الش ب ، وهي سترث نصي ، ولا داعي للطلاق يت ي الب يم ف ق علها ت ليس من الإسلام، وسأج

اف ي أخ ، ولكن ي النصف يت وإعطائ ع الب ي ب ا لي ، وأوكل محامي ة طلاق ي ها قض ع علي ي أن أرف ن ال : هل يمكن . السؤ يت ارج الب وات خ ذ ٥ سن من

نصف ة ؟ وهل تمسكها ب ا ٢٢ سن ن ت ن لا ب ق معها إ ، ولم يب يت هم تركوا الب لب أن أغ ، مع العلم ب رون ث أ ت لك الأولاد سي ا، وكذ رر من هذ تض أن ت

ء؟ وكيف أتصرف أو أوصل لها الرسالة ؟ ي ي ش ة من الدين ف لال ١٩ سن عت خ ع لها كل ما دف ، أو أن أدف يت الب

صلة ة المف اب الإج

أولا:

. لك العمل على ذ وج السماح لها ب ن علق الز لا إ يت ، إ ي مصاريف الب ا ف ئ ي ع ش ة أن تدف وج م الز لا يلز

: ن هي ا على وج هذ ها، ف يت دون طلب من ي مصاريف الب ع المال ف ، وكانت تدف لك ترط ذ ا لم يش ذ وأما إ

ا ة أن تدعي حق وج يره، كان ملكا له، وليس للز ا أو غ ت ي لك ب عد ذ ل ب ترى الرج ا اش ذ إ ا، ف ة وإحسان يكون هب س، ف ف عه عن طيب ن 1-أن تدف

عا. يكون ملكا لهما على قدر ما دف يت ف راء الب ي ش تركا ف لا أن يش ، إ ي المصاريف ق وتساعد ف ف ن ها كانت ت ه لأن ي ف

الص له، مع هو ملك خ ماله ف ا ب ت ي ترى ب ، لكن لو اش عت ب أن يرد لها ما دف الواج ها، ف ا من أن يطلق وف س، خ ف ير طيب ن عه عن غ 2-أن تدف

. عت وب أن يرد لها ما دف وج
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ا: ي ان ث

و داود )3539(، ب ؛ لما روى أ ة ي الهب وع ف ؛ لتحريم الرج يت ي مصاريف الب ته ف ق ف ن ما أ ة ب ة والمطالب ي الهب وع ف ة الرج وج وز للز لا يج

لُّ  حِ الَ : » لَا يَ لَّمَ قَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ يِّ صَ بِ نَّ نْ ال بَّاسٍ عَ  نِ عَ  ابْ رَ وَ مَ نِ عُ  نْ ابْ ه )2377( عَ ن ماج ي )3690(، واب سائ ي )2132(، والن والترمذ

لِ ثَ مَ ا، كَ هَ ي عُ فِ جِ رْ مَّ يَ ةَ ، ثُ يَّ طِ ي الْعَ طِ عْ ي يُ لُ الَّذِ ثَ مَ هُ ، وَ لَدَ ي وَ طِ عْ ا يُ مَ ي الِدَ فِ لَّا الْوَ إِ ا ،  هَ ي عَ فِ جِ رْ يَ فَ ةً  بَ  بَ هِ  هَ أَوْ يَ ةً  يَّ طِ يَ عَ طِ عْ أَنْ يُ لٍ  جُ  لِرَ

ي داود”. ب ي “صحيح أ ي ف ان  « والحديث صححه الألب هِ ئِ يْ ي قَ ادَ فِ مَّ عَ اءَ ، ثُ عَ : قَ بِ ا شَ ذَ  إِ  فَ لُ ،  كُ أْ ؛ يَ بِ لْ الْكَ

ها ( . ن لم يثب علي ه ، وإ ي هديت ع ف ه , ولا لمهد أن يرج ت ي هب ع ف ن قدامة رحمه الله : ” ) ولا يحل لواهب أن يرج قال اب

ه . ته ولا هديت ي هب وع ف ليس له الرج يره ف أما غ وع … ف كر أن للأب الرج ه قد ذ ها . وأراد : من عدا الأب ؛ لأن ن لم يعوض عن ي وإ يعن

.)397 /5( ” ي ن تهى من “المغ ور ” ان و ث ب عي وأ اف ا قال الش هذ وب

ا: الث ث

عت هي المال ر هل وض ظ ن ي ، ف لك صيل كذ ها تف ي ، ف يت ي مصاريف الب ها ف ءا من ز ها أو ج ب ع رات تك أن تض وج ها من ز ي ت ف المدة التي طلب

ا. وف ا، أو خ ، أو قرض ة ا وهب إحسان

. يت ي الب ها، وليس لها حق ف لي م رده إ ه يلز ن إ يل القرض : ف ا ، أو على سب وف عت المال خ ن دف إ ف

عا: راب

نَ و كُ أَنْ يَ مْ  كُ ضَ عْ لَّ بَ لَعَ فَ مُ  صْ ي الْخَ نِ ي تِ أْ هُ يَ نَّ  إِ  رٌ وَ ا بَشَ نَ  أَ ا  مَ نَّ  إِ لَّمَ : »  سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ وله صَ حل الحرام؛ لق -ولو كان مسلما- لا يُ ي اض حكم الق

ا « رواه هَ كْ رُ تْ يَ لْ فَ أَوْ  ا  هَ ذْ خُ  أْ يَ لْ فَ ارِ  نَّ نْ ال ةٌ مِ عَ طْ يَ قِ ا هِ مَ نَّ  إِ  فَ لِمٍ  سْ قِّ مُ تُ لَهُ بِحَ يْ ضَ  نْ قَ مَ فَ كَ  لِ ذَ  يَ لَهُ بِ ضِ أَقْ  فَ قَ  دَ نَّهُ صَ  أَ بُ   سِ أَحْ  فَ ضٍ  نْ بَعْ غَ مِ لَ بْ أَ

اري )2458(، ومسلم )1713(. خ الب

ط من ينصح لها. ن لها، أو وسّ ي انصحها وب تك حق ف وج ن لم يكن لز إ صيل، ف ف ا من الت كرن ي أن تراعي ما ذ غ ب ن ي ف

ي لا حرج عليكما ف ها : ف ي ه ، ويرض سك ب ف ا تطيب ن ئ ي ع لها ش كما، على أن تدف ن ي اع ب ز هاء الن ن ما على إ ء ، وتصالحت ي ما على ش ت ق ف ولو ات

لا ما حرم حلالا، أو أحل حراما. ، إ ن ن المسلمي ي ز ب ائ الصلح ج لك ؛ ف ذ

والله أعلم.
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